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يوسف الغريب يقترح رفع بدل الإيجار لـ ٣٠٠ دينار 
وربطه بمعدلات ونسب التضخم كل ٣ سنوات

تقدم النائب يوسف الغريب باقتراح بقانون لزيادة 
بدل الايجار مشفوعا بمذكرته الايضاحية ليصبح 
٣٠٠ دينار بدلا من ١٥٠ مع ربط قيمة بدل الإيجار 
بمعدلات التضخم التي تصدرها الجهات الحكومية 
كل ٣ ســنوات على ألا تقل قيمة بدل الإيجار في 

جميع الأحوال عن ٣٠٠ دينار.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح على «يستحق 
رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء 

شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية 
السكنية إيجار شهري ٣٠٠ دينار كويتي تدفعها له 
المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية».

وجاءت المادة الثانية المضافة التي حملت رقم (١٩أ) 
على «يتم النظر كل ٣ سنوات في قيمة بدل الإيجار 
وفقا لنســب ومعدلات التضخم المعلن عنها وربط 
القيمة المستحقة لبدل الايجار المنصوص عليه في 
المادة السابقة فعليا بمعدلات التضخم، وتتم زيادتها 

في حال ارتفعت نسب التضخم عن الـ ٣ سنوات 
السابقة وفي جميع الأحوال لا يقل بدل الإيجار عن 
٣٠٠ دينار كويتي». وأضاف الغريب ان ربط الأجور 
بالتضخم معمول فيه في عدد من الدول فوفقا لآراء 
الخبراء اقتصاديين فقد أكدوا أن التضخم بمنزلة 
ضريبة متحيزة ضد العاملين بأجر بكل مستويات 
دخلهم (عمالا وموظفين) ويؤثر بشكل مباشر على 

مستوى معيشتهم ومعيشة أسرهم.

ومن هذا المنطلق، أكــد الغريب أنه ونظرا لأن 
السواد الأعظم من المواطنين محدودي ومتوسطي 
الدخل يعتمدون على رواتبهم بشكل مباشر دون 
أي مدخول آخر فقد أضفنا هذه الفقرة بحيث يتم 
ربط قيمة بدل الإيجار بمعــدلات التضخم كل ٣ 
سنوات بحيث تتم زيادة القيمة الإيجارية في حال 
ارتفع منســوب التضخم أسوة ببعض الدول التي 

تتبع هذا النظام.

السواد الأعظم من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل

يوسف الغريب

ــلالات  ــة الاخت ــر ومعالج ــة للأس ــتويات المعيش ــي مس ــراب ف ــة الاضط ــب لمواجه ــم بالروات ــط التضخ ــام رب ــع نظ ــدول تتب ــن ال ــد م العدي

٥ نواب: القرارات الإدارية النهائية الصادرة في مسائل سحب 
أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية لا تعتبر من أعمال السيادة

تقــدم ٥ نــواب باقتــراح 
بقانون بتعديل قانون إنشاء 
دائرة في المحكمة الكلية لنظر 
المنازعات الإدارية فيما يخص 
إقامة وإبعاد غير الكويتيين 
وإضافــة فقــرة إلــى قانون 
(تنظيــم القضاء) في شــأن 
ســحب أو اســقاط أو فقــد 

الجنسية.
ويتضمــن الاقتراح الذي 
قدمه النواب الصيفي الصيفي 
الشــاهين وثامــر  وأســامة 
السويط وعدنان عبدالصمد 
وشــعيب المويــزري، المواد 

التالية:
مادة أولى: يستبدل بنص 
البنــد (خامســا) مــن المادة 

المادة الثالثة: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذه 

القانون.

دائرة في المحكمة الكلية لنظر 
المنازعات الإدارية بمحظورات 
نظر بعض القرارات الإدارية 
فــي المــادة الأولى منــه بند 

من التقاضي بشأن ذلك إنكارا 
صريحــا لحق أساســي من 

حقوق الإنسان.
المركــز  وباعتبــار هــذه 
القانوني أساسا لسريانه، إذ 
إن الحق في تحديد الشخصية 
القانونيــة التــزام أقرت به 
الدولة بتصديقها وإصدارها 
اتفاقية العهد الدولي للحقوق 

المدنية والسياسية.
ولذلــك، فــلا تعتبر هذه 
القرارات أعمال سيادة تحجب 
عن نظــر القضاء ولتحقيق 
هذه الأمور وامتثالا لنصوص 
الدســتور فــي اختيــار كل 
مواطن قاضيه الطبيعي قدم 
هذا الاقتراح بقانون بتعديل 

ونصت المذكرة الإيضاحية 
للاقتــراح بقانــون على أن 
صــدور المرســوم بالقانون 
رقم ٢٠ لســنة ١٩٨١ بإنشاء 

القــرارات  وهــي  خامســا 
الصادرة في مسائل الجنسية 
وإبعــاد غيــر الكويتيين، إلا 
أن القضاء سار على اعتبار 
هذه المحظــورات من أعمال 
السيادة تأسيسا على حضر 
المشرع على الدائرة نظر هذه 

القرارات.
ولما كان قانون الجنسية 
هــو الأســاس فــي تحديــد 
المواطنــة ما يجعل القرارات 
الصادرة بشــأنها مؤثرة في 
ســريان الكثير من الحقوق 
والمراكز القانونية المستمدة 
من هذه المركز القانوني وبما 
يجعل فقدانها أو إسقاطها أو 
سحبها من دون تمكين الفرد 

المادة الأولى بند خامسا من 
قانون إنشاء الدائرة الإدارية 
بإلغاء الحظر المفروض على 
القــرارات الصادرة بســحب 

وإسقاط الجنسية.
كما أضاف هــذا الاقتراح 
فــي مادتــه الثانيــة فقــرة 
جديدة لعجز المــادة الثانية 
مــن المرســوم بالقانون رقم 
٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم 
القضاء بعد اعتبار القرارات 
الصادرة في المسائل الجنسية 
من أعمــال الســيادة، قطعا 
للنــزاع الذي قد ينشــأ بهذا 
الخصــوص وانســجاما مع 
المواثيق الدولية التي أصبحت 

جزءا من النظام القانوني.

قدموا تعديلات تجيز للقضاء النظر في مسائل الجنسية وإبعاد غير الكويتيين

عدنان عبدالصمدالصيفي الصيفيشعيب المويزري

الأولى من المرسوم بالقانون 
رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ المشار إليه 
النص التالي: «الطلبات التي 
قدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء 
القرارات الإدارية النهائية، عدا 
القرارات الصادرة في شــأن 
إقامة وإبعاد غير الكويتيين».
المادة الثانية: تضاف إلى 
المادة الثانية من القانون رقم 
٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون 
تنظيم القضاء فقرة جديدة 

نصها الآتي:
«ولا تعتبــر مــن أعمــال 
الســيادة القــرارات الإدارية 
النهائية الصادرة في مسائل 
ســحب أو إســقاط أو فقــد 

الجنسية».

مهلهل المضف: كم عدد الدعاوى
الصادرة بشأنها أحكام ضد «الجمارك»؟

النائــب مهلهــل  وجــه 
المضف ســؤالا إلــى وزير 
الماليــة خليفة حمادة، قال 
في مقدمته: لما لسوء الإدارة 
من تبعات، من حيث اتخاذ 
وتطبيق المراسيم والقرار في 
بعض الجهات الحكومية من 
الناحية الفنية أو الإدارية 
أو القانونيــة أو المالية، ما 
يترتب عليه دعاوى قضائية 
على الجهــة والتي تنتهي 
في أغلب الدعاوى لصالح 
المدعي وتعويضه من خزينة 

الدولة ما يشــكل هدرا للمال العام بسبب 
التعسف أو سوء استخدام السلطة. حيث 
طالــب تزويــده وإفادته بالآتي، مشــفوعا 

بالمستندات:
١ ـ كــم عــدد إجمالــي كل أنــواع الدعاوى 
القضائيــة المرفوعــة ضــد الإدارة العامة 
للجمارك منذ عام ٢٠١٧ وحتى تاريخ السؤال؟

٢ ـ كم إجمالي عدد الدعاوى القضائية التي 
صدرت بشــأنها أحكام نهائية ضد الإدارة 

العامة؟
ـ تزويدنــا بكشــف تفصيلــي بقيمــة   ٣
التعويضــات المدفوعــة لصالــح كل مدعٍ 
على حدة صدرت لصالحهم أحكام نهائية 

في الدعاوى المرفوعة ضد 
الإدارة العامة للجمارك منذ 
عام ٢٠١٧ وحتى تاريخه، مع 

تضمين الإجمالي للمبلغ؟
٤ ـ بيان أســباب خســارة 
القضائيــة ضد  الدعــاوى 
العامــة للجمــارك  الإدارة 
مدعمة بحيثيــات الأحكام 
الصــادرة منــذ عــام ٢٠١٧ 

وحتى تاريخ السؤال؟
٥ ـ هل هناك أحكام قضائية 
نهائيــة صــادرة لصالــح 
موظفين بسبب عدم التزام 
الإدارة العامــة للجمــارك بتطبيــق قانون 
الخدمــة المدنية وقــرارات مجلس الخدمة 

المدنية الصادرة بهذا الشأن؟
٦ ـ هــل توجــد أي ملاحظات مــن الجهات 
الرقابية على التعويضات التي دفعتها الإدارة 
العامة للجمارك من خزينة الدولة لصالح 
المحكــوم لصالحهم منذ عــام ٢٠١٧ وحتى 

تاريخ السؤال؟
٧ ـ مــا الإجراءات المتخذة مــن قبل الإدارة 
العامة للجمارك مع المتســبب في خسارة 
تلك الدعوى القضائية الصادر بشأنها أحكام 
نهائية منذ عام ٢٠١٧ وحتى تاريخ السؤال، 

مع تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك؟

مهلهل المضف

علي القطان لمنح أبناء المرأة الكويتية 
إقامة دائمة لتيسير سبل حياة الأسرة واستقرارها

تقدم النائب د.علي القطان 
باقتراح بقانون بإضافة مادة 
(٩ مكرر «أ») من القانون رقم 
(٦) لسنة ٢٠١١ بشأن تعديل 
بعض أحكام المرسوم الأميري 
رقم (١٧) لسنة ١٩٥٩ بقانون 
إقامة الأجانــب، وذلك لمنح 
أبناء المرأة الكويتية الأجانب 

إقامة دائمة.
ونص الاقتــراح على ما 

يلي:
مــادة (١): تضــاف مادة 
(٩ مكرر «أ») بالقانون رقم 
(٦) لسنة ٢٠١١ بشأن تعديل 

بعض أحكام المرسوم الأميري 
رقم (١٧) لسنة ١٩٥٩ بقانون 
الأجانب المشار إليه، النص 
الآتــي: «يمنــح أبنــاء المرأة 
الكويتيــة الأجانــب إقامــة 

دائمة».
مــادة (٢): علــى رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء ـ 
كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية 
للاقتراح بقانون على ما يلي:

في إطار السعي للتخفيف 
عن معاناة المــرأة الكويتية 

(٩ مكــرر «أ») مــن القانون 
رقم (٦) لســنة ٢٠١١ بشأن 
تعديل بعض أحكام المرسوم 
الأميري رقم (١٧) لسنة ١٩٥٩ 
بقانون الأجانب المشار إليه، 
النــص الآتي: «يمنــح أبناء 
المرأة الكويتية الأجانب إقامة 

دائمة».
وبموجــب إضافــة هذه 
المــادة، فإنــه يمنــح للمرأة 
أبســط  الكويتيــة وأبنائها 
الحقوق المدنية والإنسانية 
في سبيل تحقيق حياة كريمة 

لهم.

المتزوجــة من غيــر كويتي 
وغيــر محــدد الجنســية، 
وبهدف تجنــب الصعوبات 
الإجرائيــة التــي تواجههــا 
للحصــول علــى التجديــد 
السنوي لإقامات الأبناء التي 
تشكل عبئا عليها، فإنه من 
الواجــب تذليــل المصاعــب 
أمامها من خلال منح أبنائها 
إقامة دائمة في سبيل تيسير 
حياة الأسرة ومنحها مزيدا 

من الاستقرار.
وقد نصت المادة الأولى من 
هذا القانون على إضافة مادة 

قدم اقتراحاً بقانون لتعديل «إقامة الأجانب»

د.علي القطان

حمد روح الدين: متى باشرت شركة استقدام 
وتشغيل العمالة المنزلية أعمالها بشكل رسمي؟

وجه النائب د.حمد روح 
الدين سؤالين برلمانيين إلى 
وزيري التجــارة والمالية، 

تفاصيلهما كالتالي:
وجه روح الدين سؤالا 
إلى وزير التجارة والصناعة 
الدولــة للشــؤون  وزيــر 
الاقتصادية فيصل المدلج، 

نص على ما يلي:
فيمــا يتعلق بالشــركة 
القانون  المنشــأة بموجب 
رقم (٦٩) لســنة ٢٠١٥ في 
شأن إنشاء شركة مساهمة 
مقفلة لاســتقدام وتشغيل 
العمالــة المنزلية (شــركة 
الدرة)، لــذا يرجى إفادتي 

وتزويدي بالآتي:
١ ـ متى باشــرت الشــركة 

مدى استفادة هذه الشركة 
منها؟

الماديــة  المميــزات  ـ مــا   ٣
والعينية التي تقدم لأعضاء 
مجلس إدارة شركة الدرة؟

٤ ـ كيــف تتم الرقابة على 
الأعمــال الإداريــة والمالية 

لشركة الدرة؟
٥ ـ كيــف يتم التقديم على 
العمالة  طلبات اســتخدام 

المنزلية؟
٦ ـ كم يبلغ عدد العمالة التي 
جلبت من الخارج عن طريق 
الشركة منذ إنشائها حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال؟

٧ ـ كيف يحتسب الربح على 
استقدام العمالة المنزلية؟

٨ ـ هل تم التعاقد مع شركات 

المنشأة بموجب القانون رقم 
(٦٩) لسنة ٢٠١٥ في شأن 
إنشاء شركة مساهمة مقفلة 
لاستقدام وتشغيل العمالة 
الدرة)،  المنزليــة (شــركة 
يرجــى إفادتــي وتزويدي 

بالآتي:
١ ـ ما تكاليف استقدام العامل 
المنزلــي «طبــاخ - خادم» 
مــن البلــد الذي يســتقدم 
منه «الهند ـ سيلان»؟ وما 
العاملة  تكاليف اســتقدام 
ـ  «الفلبينيــة  المنزليــة 
الســيلانية ـ الهندية» من 

البلد الذي يستقدم منه؟
٢ ـ ما التكاليف الإدارية التي 
تضاف إلــى تكاليف جلب 

الخادم من الخارج؟

تأمين على العمالة المنزلية؟ 
إذا كانت الإجابة الإيجاب، 
فما الأخطــار التي يغطيها 
هذا التأمين؟ ومن المستفيد 
منه؟ وما مدة التأمين على 

الخادم؟
٩ ـ كم مدة الكفالة الحالية 
علــى الخــادم؟ وهــل هي 

مرتبطة بعقد التأمين؟
بالأربــاح  كشــف  ـ   ١٠
والخسائر الخاصة بالشركة 
منذ إنشــائها حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
ووجه روح الدين سؤالا 
برلمانيــا إلى وزيــر المالية 
خليفة حمــادة، نص على 

ما يلي:
فيمــا يتعلق بالشــركة 

استفسر عن مراقبة الأعمال المالية والإدارية لـ «الدرة»

د.حمد روح الدين

عملها بشكل رسمي؟
٢ ـ هل حصلت الشركة على 
أي دراسات تســويقية أو 
إداريــة؟ إذا كانــت الإجابة 
الإيجاب، فما الدراسات؟ وما 

الاقتـراح يهدف إلـى تجنب الصعوبـات الإجرائيـة التي تواجههـا للحصول علـى التجديد السـنوي لإقامـات الأبناء

ــة ــراءات الإداري ــة بالإج ــة المتعلق ــف المضاف ــي والتكالي ــل المنزل ــتقدام العام ــف اس ــن تكالي ــأل ع س

عبداالله المضف لـ ١٣ وزيراً: 
ما كلفة مواجهة «كورونا»؟

وجــه النائــب عبــداالله 
المضف حزمة أسئلة برلمانية 
إلى ١٣ وزيرا عن كلفة تعاقدات 
مواجهة جائحة كورونا، فيما 
وجــه ســؤالا مســتقلا إلى 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير شؤون مجلس الوزراء 
أنس الصالح بشــأن تعيين 
والمستشــارين  القياديــين 
في الدولــة. وطالب المضف 
في أســئلته بإفادتــه بكلفة 
إنفــاق وزارات الدولــة فــي 
مواجهة الجائحــة، وجميع 

التعاقدات المبرمة لمواجهتها، مع تبيان أوجه 
صرفها، داعيا إلى تزويده بموافقات الجهات 
الرقابيــة على التعاقدات. ووجهت الأســئلة 
البرلمانية إلى وزراء «الخارجية» و«الأشغال» 
و«البلدية» و«العدل» و«الشؤون» و«الأوقاف» 
و«النفط» و«الإعلام» و«الصحة» و«التجارة» 
و«الشــؤون الاقتصادية» و«شؤون مجلس 
الوزراء» و«الداخلية» و«الإسكان» و«الخدمات» 

و«الدفاع». وفي سؤاله إلى 
الصالح، تساءل المضف: هل 
تعيين المستشارين والقياديين 
فــي الدولة يتطلــب موافقة 
مجلــس الخدمــة المدنيــة؟ 
مطالبا بنسخة من محاضر 
الاجتماعــات الموقعــة مــن 
أعضاء مجلس الخدمة المدنية 
من سنة ٢٠١٦ حتى تاريخه.
وســأل عمــا إذا أصدرت 
اللجنة الثنائية قرارات تتعلق 
باختصاصات مجلس الخدمة 
المدنية، وما السند القانوني 
لإصدارها قرارات تتعلق باختصاصات مجلس 
الخدمة المدنية؟ مطالبا بتزويده بأسماء أعضاء 
«الثنائية» ومحاضرها منذ تشــكيلها، وهل 
وافقت اللجنة على مواضيع تتعلق بتعيين 
المستشارين أو القياديين في الجهات الحكومية؟ 
وطالب بتزويده بكشف مفصل بجميع أسماء 
المستشــارين والقياديين التي وافقت اللجنة 

عليهم.

سأل عن تعيينات المستشارين والقياديين

عبداالله المضف


